لازال الكلام موصولاً حول المناقشة في الأدلة التي استدل بها على وجوب مقدمة الواجب شرعاً، وكان عمدة الأدلة هو الدليل الذي ذهب إليه جهابذة العلماء، وهو استدلال بالوجدان المؤيد بالعرف أو بما هو كالبرهان، وقد ناقشنا في الدعوى المذكورة وبينا أنها عند تحليلها ترجع إلى ما أفاده الماتن من أن هذا التلازم بين المقدمة وذيها ناشئ من حكم العقل، فلذلك صحيح أن من يريد شيئاً يريد ما يتوقف عليه، ولكن لا بإرادة مستقلة، باعتبار كفاية الإرادة الأولى للمحركية نحوه، وكفاية الإرادة الأولى للإتيان بالمقدمة المتوقف عليها ذلك الشيء المراد، ولذا قال الماتن: باعتبار أن الإرادة الأولى وحدها كافية لإحداث الداعي فنحن نسأل مستفسرين إذا كانت هذه الإرادة وحدها كافية لإحداث الداعي وتحريك المكلف، ففيها، في الكفاية للإتيان بمقدمته، وإن كانت غير كافية لإحداث الداعي لدى المكلف للإتيان به، فحتى الوجوب المستقل من الإتيان بالمقدمة لامعنى له، ينتفي أصلاً، باعتبار أن ذا المقدمة لا يجب، فلماذا تجب المقدمة.
ولذلك يقول الماتن: من خلال هذا يظهر لنا ضعف ما أفاده الآغا ضيا (يرحمه الله)، بعد أن بين أنه قد يقال إن هذه إرادة، والأمر جاء للتوكيد، ثم بين عدم صلاحية الأمر للتوكيد، لأنه طولي، والتوكيد إنما يكون مع اتحاد الرتبة، بين مطلباً وهو مار عليه مرور الكرام بأن المحقق النائيني مع عظمته والآغا ضيا مع عمقه، كلاهما وقع في اشتباه، خلاصته أن الإرادة الغيرية لا نحتاج أن نقول بترتب الثمرة عليها، لأنها إرادة ضعيفة، والماتن لم يعلق، وإنما مر مرور الكرام، ثم وصل به الأمر إلى تأييد مطلب، في تبيان أولاً معنى الإرادة الغيرية، ما معنى عندما نقول إن المولى يريد الصلاة فيأمر بها، وتنبثق إرادة مترشحة للمقدمة المتوقفة عليها الصلاة، ونسميها إرادة غيرية، يقول: أن العلماء يمكن أن يستفاد من تعبيراتهم تأييد المطلب الذي نحن بصدده، وذلك أنه تكرر في كلماتهم، تكرر ماذا؟ في كلماتهم أن الإرادة خارجة عن الاختيار، وأنها لازمة لإدراك ترتب الغرض الفعلي على المراد، تلازم، يعني أنا متى أريد الشيء؟ إذا علمت أني ما أردته سيترتب عليه الغرض، وتتحقق به الفائدة، أنا لماذا أريد أن أأمرك بالصلاة؟ حتى تتحقق الثمرة من هذا الأمر، وهو أن تكون خوش إنسان، طيب ومؤمن، بالإتيان بالصلاة أليس كذلك؟ وإلا لماذا أأمرك بالصلاة؟ ولذلك يقول: لازمة لإدراك ترتب الغرض الفعلي على ما أمر به، وأبان العلماء أنه الإرادة النفسية والغيرية ما هو الفارق بينهما؟ أنا عندما أريد الصلاة نفسياً وأريد الوضوء غيرياً، هل معنى الإرادة النفسية للصلاة والإرادة الغيرية للوضوء أن إرادة الوضوء معلولة ومترشحة من إرادة الصلاة، وأن إرادة الصلاة علة لتلك الإرادة المترشحة منها وهي إرادة الوضوء، يقول: لا، ليس قصدهم هذا المعنى، أن الفارق بين الإرادة الغيرية والإرادة النفسية أن الأولى علة للثانية، لا، قصدهم أن الإرادة النفسية، المولى يريد الصلاة، والإرادة الغيرية، فالمولى يريد الوضوء، هو أن إرادته للصلاة ناشئة من غرض مستقل يترتب على الصلاة، التي اشرنا إليه، الذي يصير خوش آدمي، والإرادة الغيرية ناشئة من غرض غير مستقل، يعني لازم للإتيان بذي المقدمة، يقول: الحمد لله وصلنا من خلال تبيان هذه المطالب إلى ما نريد أن نصل إليه نحن، إذا كان واحد: الإرادة غير اختيارية، اثنان: إنما تنشأ من ترتب غرض فعلي عليها، وإلا أنا أريد من دون أن يترب غرض على إرادتي، يصير؟ إذاً ما يصير، وأن الفارق الأساس بين الإرادة النفسية للشيء والإرادة الغيرية ليس لأن الإرادة الغيرية منبثقة ومترشحة عن الإرادة النفسية، بل الفارق أن الإرادة النفسية ناشئة من غرض مستقل، والإرادة الغيرية ناشئة من غرض غير مستقل، يقول: الحمدلله وصلنا إلى ما نريد، إذاً نحن ماذا نقول؟ نقول: دائماً إذا كان هناك غرض أراد المولى تحقيق ذلك الغرض، وكانت إرادته، المولى، كافية لإحداث الداعي للمكلف للإتيان بما كلف به، يعني بعد ما يحتاج المولى إلى أمرين، ما عنده غرضان، ما عنده إلا غرض واحد، صلاة، وهذا الغرض الذي أمر به وهو الصلاة عندما يقول صل، خلاص، في الأمر هذا كفاية بالإتيان بالصلاة وبالإتيان بالمقدمة المتوقفة عليها الصلاة، بلا حاجة إلى تكليف ثاني، إيت بالوضوء، كافٍ وحده هذا الأمر بالصلاة الذي يقول له: إيت بالمقدمة التي متوقفة عليها الصلاة.
غير واضح المطلب لنا، أيها الماتن غير واضح المطلب لنا، ما يصير واضح، نقول له: غير واضح، قال إذا تصرون أن المطلب غير واضح، أحتاج أعطيكم مثالاً لا نشك فيه جميعاً، ونسلم به بوضوح، انظروا المثال، هو الماتن يتحدث عن نفسه، نسلم بهذا، الله لما يقول لنا صل، صم، حج، زك،خمس، ما أكثرها من أوامر، عندنا أوامر ما أكثرها، طيب الله لماذا أمرنا بهذه الأوامر؟ يريد منا نطيعه أولا يريد منا أن نطيعه؟ يريد نطيعه مائة في المائة، كان أمرت بأمرين، كان قال صل وانتبه أيضاً أطع أمري، لماذا يحتاج أمرين؟ لأن هذا الأمر بالصلاة معلوم إنما ورد ليمتثل، ليطاع، لا أنه ورد هيشي،لا، جميع الأوامر في الشريعة إنما أمر بها إله العالمين لتمتثل، ويترتب عليها غرض لازم لها، هذه تمتثل يترتب عليها غرض لازم لها، يعني ينبثق من الأمر أمر تبعي آخر، يعني يقول له: انظر، هذا الأمر بالصلاة أطعه، والأمر بالزكاة؟ أطعه، والأمر بكذا؟ أطعه، أطعه، لماذا ما جاءنا أمر بإطاعة هذه الأوامر حتى بنحو....يقول هذا معلوم بحكم العقل، طيب كان جاء المعلوم هذا بحكم العقل كان جاء أمر توكيدي له، ما نحتاج أبداً، ما نحتاج لماذا؟ لأنه إذا كل شيء بعد يحتاج إلى أمر مرة يكون مرتين، تصير الأوامر ما أكثرها، معروف ومعلوم، ولذلك لا نحتاج إليه، ولا نحتاج حتى للتوكيد، مقامنا في المقدمة باعتبار لزوم الإتيان بالمقدمة لتوقف ذيها عليها كالأمر بإطاعة أوامر المولى، لأنه إذا ما أطعناها ما فيه فائدة من وجودها ومن صدورها، طيب صدرت حتى تطاع وتترتب عليها الثمرات.....

.....

الآن لما أنت تأمر، يقول يشبه، شبيه، تقريب للفكرة، يعني يقول ليس كل شيء بينهم تلازم نحن نحتاج إلى أمر شرعي، أنتم معي أم لا؟

......

ولكن هذا قرب ولم يبعد يا مولانا....

.....

يقول: نعم، قد واحد يقول أنا أؤيد من ذهب إلى كون الأمر بالمقدمة أمراً مولوياً شرعياً، نقول له: يرد عليك إشكال، ما الثمرة من هذا الأمر؟ محركية موجودة، الأمر بذيها، ثمرة لا تترتب عليه ثمرة، يقول: انتبه، ليس كل الأوامر تترتب عليها ثمرات، ولا كل الأوامر تترتب عليها المحركية، الأوامر على قسمين: قسم من الأوامر تترتب عليها ثمرة، وتكون داعية وباعثة ومحركة للمكلف للإتيان بما كلف به، أي أوامر هذه؟ الأوامر الاستقلالية، ولكن الأوامر الغيرية لا تحتاج، لا أن تكون محركة، لأنه محركية موجودة، ولا تحتاج أن تترتب عليها ثمرة، ونحن نستكشف وجود أمر شرعي، ماذا فيها؟ لا تترتب عليه ثمرة ولا يكون داعٍ ومحرك، للمحركية الموجودة، ما أكثر الأوامر الموجودة من هذا القبيل.

الفائدة فقط، محض الفائدة يعني، أين الفائدة هنا؟ نقول: نأتي بفائدة من عندنا، نطلع من جيبنا.....

.....

لما ترى الأوامر كثيرة تعرف عظمة الآمر، هذا آمر عظيم وما أكثر أوامره، إما لعظمة الآمر أو لعظمة المأمور به، الصلاة، فتتكثر الأوامر حتى تعرف العظمة لما أمر به، بعد ما عندنا إلا هكذا...

....

يقول الماتن: هذا الكلام أقصى ما يقال فيه إنه حكي، صف كلام، لأننا نمشي مع اعتبارات العقلاء، هذه قوانين، أنت ترى الآن القانون لدى العقلاء إنما يكون هناك أمر أو نهي لترتب فائدة وتحقيق غرض، مجرد أن يكون تدبير أوامر لأشياء بعيدة يمكن يتوجه إليها بعض الناس أو عظمة ما أمر به أو ...هذا ماذا؟ مجرد حكي، ونحن كلامنا في دقائق تترتب عليها حقائق، تم.

هذا مختصر مفيد، يقول نحن نرجع إلى اعتبارات العقلاء في قوانينهم، نرى إذا هناك قانون له مقدمات، يعلمك يقول لك افعل كذا، ولا يقول لك المقدمة الكذائية والمقدمة الكذائية، معلوم تصير المقدمات مطوية في مراده بإرادة غيرية، ولكن لاتحتاج إلى أوامر استقلالية، واضح الفكرة؟ رأيتم كيف الماتن دقيق، انصافاً دقيق، وصلنا إلى ما يؤمن به بعبارات لطيفة ومقدمات جميلة، وأدلة مركزة، دليل يتلو دليلاً، يعني أنا، لماذا أنا في المثال الكتاب محكم، لأن الإحكام في الشيء خلاص، نهاية الإتقان.

هنا أيضاً الآن الماتن بعد أن يصل إلى هذا المقام يريد أن يدفع، أسموه دفع دخل مقدر، أو أسموه ما يمكن أن يقال، قد واحد يقول: نعم، يعني ما وصلت إلى تلك القناعة، بقي في النفس شيء، في النفس فيه شيء، يحتمل أن يكون الأمر بالمقدمة هو أمر شرعي، ليس أمراً عقلياً فقط، لا، شرعي مولوي، من أين جاء؟ عندي الآن مطلب يكون نتوجه إليه، العلماء عندهم مطلب، خلاصة هذا المطلب: أن الإرادة في عالم التشريع ناشئة من الإرادة التكوينية، الإرادة التشريعية منشأها إرادة تكوينية، فالسنخية في الأصل موجودة بين الإرادتين التشريعية والتكوينية، ما هي هذه السنخية؟ إذا نحن نريد أن نفعل شيئاً أي شيء في الخارج، وكان ذلك الشيء التكويني له مقدمات، ترى نريد الغرض الأصلي مراداً لنا، وتوابع ذلك الغرض الأصلي، المتوقف عليها الغرض الأصلي أيضاً مرادة لنا، يقول مثل ماذا؟ يقول: ما أكثر الأغراض الأصلية، يالله الآن نحن نريد نبني بيتاً، ما أكثر المقدمات لبناء البيت؟ شراء الأرض، الاتفاق مع المقاول، وما أردي ماذا؟ وشراء المواد وشراء ما أدري ماذا؟ وتحضير كذا، وتحضير كذا، أشياء كلها مقدمات، يقول: كل هذه المقدمات مرادة بإرادة تكوينية، أليس كذلك، وإلا كيف تبني؟ أنا الآن أريد أبني بيتاً، ولكن يتوقف البيت على اتفاق مثلاً مع...ولا أريد أتفق وإياه، ولا فلوس...لا أريد، ولا الذهاب لتوصيل الكهرباء؟ لا نريد، ولا ذاك؟ ما نريد، ولا شراء الأرض؟ ما نريد، واحد يرانا نقول له نعم نريد نبني بيتاً، قال: ماذا فعلت؟ قلنا ما فعلنا شيئاً، ولكن نريد، قال: نعم، هز رأسه لنا، وسلم علينا، قلنا له لماذا؟ قال: (الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) أنا لا أقدر أقول لكم إلا كذا بالقرآن أجاوبكم، كيف تريدون وما فعلتم أي شيء؟ الإرادة للشيء إرادة للمقدمات المتوقفة عليها ذلك الشيء، هذا من خارج، أليس كذلك؟ في أحد عنده شك؟ الإرادة التشريعية نفس الشيء ما فيها فرق، أصلاً الإرادة التشريعية ناشئة من الإرادة التكوينية، طيب الله يريد يقول لنا صلوا، يريد نصلي، على ماذا تتوقف الصلاة؟ يا إله العالمين؟ قال: مقدمات كثيرة تتوقف عليها الصلاة، كذا وكذا وكذا وكذا..طيب يا مولانا يا إله العالمين، هذه المقدمات تأمر بها أو لا تأمر؟ يقول: ما أأمر بها، أنت جئ بها بنفسك، بكيفك، نقول له ماهذا؟ إذاً أنت لا تريد الصلاة؟ المولى إذاً لا يريد الصلاة، مثل ذاك الذي يريد يبني بيتاً، معناه لا يريد بناء البيت إلا بإخطار صورة بيت في ذهنه، هذا المعنى بعد، يقول إذاً نحن الآن توصلنا من خلال هذا الدليل إلى ما يمكن أن يقال أن الأمر الغيري أمر مولوي، مراد شرعاً للمولى، كالأمر بذي المقدمة، نفسه، لماذا؟ لأن الإرادة التشريعية من سنخ الإرادة التكوينية، ومعلوم أنه إذا تعلق الغرض تكويناً بشيء تعلق بجميع وجملة ما له دخل في تحققه، تشريعاً كذلك، ليس فيه فرق أبداً، ليس فيه فرق، فهناك تعلق أمر بالصلاة، فالأمر أيضاً يتعلق بجميع المقدمات التي لها دخل في الإتيان بالصلاة، بعد ما يقرر هذا الدليل، المقرر يتنفس الصعداء....
لماذا؟ لأنه أوصلنا إلى المطلب بعبارات وفية، يعني تفي بالمقصود وتبين أن الأمر الغيري أمر شرعي مولوي، بعد في أحد عنده شك بعد هذا المطلب؟ الماتن يقول: نحن لابد أن نلتفت إلى شيء، المولى عندما يأمر بشيء تكليفاً، يعني هذه الأوامر التكليفية ما هو المنشأ لها، منشأ هذا الأمر التكليفي ما هو حتى أمر به؟ منشأ الأوامر التكليفية والنواهي ما هو؟ حتى نعرف أن الأمر الغيري مولوي أو غير مولوي، أنت لما تقول هذا مولوي، وذاك الأمر غير مولوي وإنما فيه ملازمة عقلية، لابد تذهب إلى الأساس، الأس الذي يبتني عليه المطلب، ومن خلال وضع اليد على الأساس تعرف جميع ما يترتب على المطلب، طيب، نحن الآن نريد الماتن يوضح لنا ما هو الأساس في صدور الأوامر من الشارع؟ ما هو الأساس حتى يقول لنا: صل، زك، حج، افعل كذا، لا تفعل كذلك، لماذا يأمرنا وينهانا؟ لماذا؟ يقول: بيناه فيما تقدم، نقول له: لا يكفي ذاك الذي تقدم نحن الآن من زمان.....يقول لا بأس أعيد، تريدون أعيد؟ أعد ليس فيه إشكال، أعيد مذكراً، التذكرة تنفع المؤمنين، يقول: تقدم عندنا أن أوامر المولى التشريعية إنما جعلت على نحو بداعي جعل السبيل، ما هو هذا داعي جعل السبيل؟ السبيل ما معناه في اللغة؟ الطريق، يعني بداعي جعل الطريق، الطريق ما هو؟ الموصل للغرض، الله عندما يأمرنا بتكليف بداعي الإيصال إلى الهدف إلى الغرض، هذه أوامره التشريعية إنما جعلها من أجل الإيصال 
إلى الغرض، فيه أغراض متعددة، طيب ما هي الأغراض؟ عندنا أغراض، نحن نعرف هذه الأوامر كم فيها؟ تترتب عليها أغراض وفوائد حتى أمر بداعي جعل السبيل؟ الغرض الأول أن نصل إلى درجة رفيعة للقرب منه والزلفى إليه في يوم القيامة، في القرآن موجود (ورضوان من الله أكبر) وأيضاً، وهناك نار، نار لا أحد يقدر يتحدث فيها، حتى يخلينا نخاف من النار، ولا نقترب من المعاصي، فينهانا لأجل الخوف، والوصول إلى درجة من الرجاء وتحصيل الثواب والقرب منه وما إلى ذلك، فهذه الأوامر هذه إنما جعلت بداعي جعل الطريق جعل السبيل لتحقيق ذلك الغرض والإيصال إلى ذلك الهدف، ولتحقيق ذلك المطلب، ولترتب ذلك المأرب، ما أكثرها، أغراض متعددة، واحد يريد يجاور النبي (صلى الله عليه وآله) وواحد يريد أنه لا تمسه النار أبداً، من خروج روحه إلى...ولذلك ترى بعض الناس ماذا؟ لهم أغراض كثيرة في الدنيا، واحد تقول له افعل الذنوب.....رح أنت صل، قال لك لماذا؟ قال لك: والله أنا أخاف من الله، أخاف، موجود تقول له تكلم في هذا الموضوع يقول تكلم أنت، سوي كذا، قال سوي أنت، الناس لهم مقاصد ومآرب، كل واحد عنده هدف وعنده طريق في امتثال الأوامر الشرعية، والله أيضاً رتب حقائق وأغراض متعددة، ودرجات، كل واحد له درجة ويحقق له مقاصد، ولذا ترون ماذا؟ (ثلة من الأولين وقليل من الآخرين) (السابقون السابقون أولئك المقربون) كل واحد ما شاء الله عنده هدف، في القرآن موجود هذا، طيب الحمد لله، الآن وصلنا إلى غرض التشريع، الحكم التشريعي إنما جعل بداعي جعل السبيل للمكلف للوصول إلى تحقيق أغراضه، أغراض المكلف وأغراض المولى، أثنينهم، أنت تمتثل، الله عنده أغراض، ما أمر اعتباطاً وحكم لغواً، لأنه حكيم، لا يأمر إلا بما يترتب عليه الأغراض، وأيضاً المكلف إذا سار فيها، يعني جاء بهذه الأحكام وامتثل الأوامر وانتهى عن النواهي تتحقق الأغراض له أو لا تتحقق؟ تتحقق بلا شك، طيب، يقول: خلاص، الحمد لله، كل ذاك الكلام، إذا أنتم تصدقون بهذا الكلام رقم اثنين، الكلام رقم واحد راح ينتفي، عجيب، كيف؟ يقول لا يحتاج تقول كيف، صح الإرادة التشريعية من سنخ الإرادة التكوينية، ولكن هذه لا تحتاج إلى أمر مولوي مستقل، بمعنى أن جعل السبيل إنما يكون بلحاظ الغرض الأصلي الذي تترتب عليه الفائدة وترجع منه العائدة، أليس كذلك؟ يعني الآن لما تقول لي أنت نعم، نرجع إلى مثال البيت، نحن لماذا نقول لك: ابني البيت، حتى تسكن أنت وعيالك وضيوفك، والذي تريدهم يأتونك البيت، تنتفع من البيت، بعد لما أقول لك أنا الآن وآمرك،أقول لك: ابني بيتاً، وأنت عليك أن تمتثل أمري، وهذا البيت مقدماته ما أكثرها قلنا، من شراء كذا وشراء كذا واتفاق كذا، يحتاج أني أنا أأمرك بكل هذه الأوامر؟ هذه مقدمات، قلنا مرادة بإرادة تبعية غير مستقلة هذا مسلم، ولكن العقل ينتزعها انتزاعاً، بحيث لا، لو أنه أصلاً في بعض الأحيان كثرت الأوامر بعددها، لقيل لي: ماذا أنت ليس عندك شغل، معروف ابني بيتاً يعني افعل كذا وكذا، معروف، وإلا أبني بيتاً يعني اقعد في محلك وكتف يديك؟ أصلاً الأمر ينتزع منه أمراً بمقدماته، بحكم العقل، دون أن تترتب أو تترشح أوامر غيرية مولوية، إذا فهمنا أن الأمر التكليفي الشرعي إنما جعل بداعي جعل السبيل، فمعناه أنه لا يوجد أوامر مولوية بالمقدمات، وإنما الأوامر فقط بذي المقدمة، هذا يقول وضحناه فيما تقدم، والآن اضطررنا مرغمين أن نكرره لماذا؟ رداً على هذا التوهم الذي يقول إن الإرادة التشريعية من سنخ الإرادة التكوينية، لا، هذا معلوم، ولكنه لا يترتب عليه أن الأوامر بالمقدمات تصير الأوامر مولوية وشرعية، بل هي أوامر منتزعة معلومة، العقل....
.....

كل هذا علم محمد، ....إن شاء الله....لا تستعجل، فقط عندنا كلمة ونصف...

الماتن يقول: إذا عرفنا أن التكليف الشرعي إنما جعل بداعي جعل السبيل نصل إلى مرتبة من....أن الأمر المولوي بالمقدمة باعتبار عدم ترتب الغرض عليه وانتفاء الفائدة عنه لغو، لأنه معلوم، الأمر بذي المقدمة معناه أن جئ بالمقدمات المترتبة عليه، ثم يأتي يأمر مرة ثانية، واضحة الفكرة؟ الحمد لله...

.....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
